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مداخلة المـشـــاركة في الملتقى الوطني الموسوم ب  : تشريع البحث العلمي في الجزائر :بحثا عن 

استراتيجية فاعلة

2025أكتوبر  28سكيكدة بتاريخ  1955اوت  20الحقوق والعلوم السياسية جامعة  بكليية

اللقـــب : خشمون   الإســـم : مليكة      

الرتبـــة: أستاذة التعليم العالي 

كلية الحقوق، جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل المؤسسة:

مخبر الانتماء :  مخبر الدراسات القانونية المعمقة   

0667780214هاتف : ال 

jijel.dz-malikakhechemoune@univالعنوان الإلكتروني: 

لى غى ئكجذئئد المحور :  الثالث  . عنوان المداخلة :  ب ئكاحت ئكعك ب حدي دز لئ ل ب ك ة ئكخزةهدي لئمئ ئكص

ب :  لخئخك ش ئك لكخ

لقد أولى المؤسس الدستوري عناية فائقة واهتماما واضحا بدسترة البحث العلمي في الجزائر سيما في دستور  

.2020من تعديل  75و  74، والمواد  2016في تعديل  44سيما   من خلال المادة 1996

دستورية تكفل ممارسة إن هذه العناية الدستورية بحرية البحث العلمي يظهر أثرها أكثر من خلال وجود ضمانات 

البحث العلمي في الواقع بشكل يجعله يسهم في دفع حركة التنمية في الدولة والمجتمع ، وإلا سيبقى مجرد 

نصوص قانونية حبيسة الوثائق التي تدون فيها رغم سموها . 

تضمنها دستور في هذا الإطار تأتي هذه المداخلة لتبحث في إشكالية مفادها ماهي الضمانات الدستورية التي 

لممارسة حرية البحث العلمي في الجزائر  ؟  وهل هذه الضمانات كافية لإظهار نتائج حرية البحث العلمي  1996

في الواقع ؟

إن الإجابة على هذه الإشكالية يكون من خلال الوقوف على النقاط الآتية :
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ب ل لقخ

لى غى ئكجذئئد .آهلإ : ب ئكاحت ئكعك ب خزةدب حدي لي ه آ

لى غى ئكجذئئد  ب ئكاحت ئكعك ب حدي ز د لئ ل ب ك ل ة ئكعئ لئمئ تئميئ : ئكص

لى غى ئكجذئئد  ب ئكاحت ئكعك ب حدي دز لئ ل ب ك ش ة ئكخئ لئمئ تئكتئ : ئكص

لى غى ئكجذئئد ) ب ئكاحت ئكعك ب كحدي ة ئكخزةهدي لئمئ ل ئكص ب : ( ةقيي ل خئة

Participation Form for the Forum:

Last Name: Khechemoune
First Name: Malika
Position: Professor of Higher Education
Institution: Faculty of Law, Mohamed Seddik Ben Yahia University – Jijel
Research Laboratory Affiliation: Laboratory for Advanced Legal Studies
Phone Number: 0667780214
Email Address: malikakhechemoune@univ-jijel.dz
Axis: Third
Title of the Presentation: Constitutional Guarantees for the Exercise of Freedom of
Scientific Research in Algeria

Abstract of the Presentation:

The constitutional legislator has given great attention and clear importance to the
constitutionalization of scientific research in Algeria, especially in the 1996
Constitution—through Article 44 as amended in 2016, and Articles 74 and 75 as
amended in 2020.
This constitutional attention to the freedom of scientific research is most evident in the
existence of constitutional guarantees that ensure its actual practice, enabling it to
contribute to the advancement of development within the state and society. Otherwise, it
will remain mere legal texts confined to the documents in which they are written, despite
their legal supremacy.

In this context, this presentation aims to explore the following central question:
What are the constitutional guarantees provided by the 1996 Constitution for the
exercise of the freedom of scientific research in Algeria? And are these guarantees
sufficient to reflect the results of this freedom in reality?
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The answer to this problematic will be addressed through the following points:

 Introduction
 First: The importance of the constitutionalization of the freedom of scientific

research in Algeria
 Second: General guarantees for the exercise of the freedom of scientific research

in Algeria
 Third: Specific guarantees for the exercise of the freedom of scientific research in

Algeria
 Conclusion: (An evaluation of the constitutional guarantees for the freedom of

scientific research in Algeria)

مقدمة :

،  يعد البحث العلمي الركيزة الأساسية لبناء الحضارات والمقياس الحقيقي لمدى تقدم الشعوب والمجتمعات  جميعا

وكيف لا يكون كذلك وهو المخاطب للعقل والمحرر للفكر والمجلي للحقائق والمنير للدروب ...

فلا حرية إلا بالعلم ولا سعادة ولا رفاه ولا تحضر ولا رقي إلى بالعلم والمعرفة ، وهذه الغايات السامية والأهداف 

يمكنها أن تأتي ثمارها إلا في فضاء من الحرية وجو من الهدوء النبيلة والمقاصد المرجوة من البحث العلمي ، لا

والاطمئنان ، بعيدا عن أي ضغط أو تقييد لحرية الفكر والعقل والكتابة والتأليف... إلا في إطار ما تقتضيه القيم 

والمثل 

في مختلف المجتمعات الإنسانية . 1والقواعد التي تفرضها الشرائع السماوية أو تقررها التشريعات الوضعية 

وعليه فتطور المجتمعات في مختلف الميادين هو رهين مدى تقدم البحث العلمي فيها ، لأن هذا الأخير هو صنيع 

كل ابتكار وإبداع واختراع ومن ثم حل مشكلات المجتمع والإسهام في عملية التنمية الشاملة وصدق االله تعالى 

، فمن أوتي علما استحق الرفعة والعلو. 2ه الَّذين آمنُوا منْكُم والَّذين أُوتُوا الْعلْم درجات"حين قال " يرفَعِ اللَّ

1
لأن إطلاقھا یؤدي إلى أقصد بذلك أنھ مھما كانت قیمة الحریة فإنھا مقیدة ولاوجود لحریة مطلقة ، فلیس للإنسان في أي مجتمع أن یفعل ما یرید باسم الحریة  ،

إلحاق الضرر بالغیر ، وھذا یناقض أصل وجودھا وتشریعھا  
2

11سورة المجادلة الآیة 
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لى غى ئكجذئئد.آهلإ : ب ئكاحت ئكعك ب خزةدب حدي لي ه آ

توفير البيئة المناسبة له حتى ينمو إن الدور الكبير والأهمية البالغة للبحث العلمي في حياة الأمم والشعوب يقتضي 

ويتطور ويسهم في حل مشكلات المجتمع ، فما من شيئ   ينمو إلا وله وسط يناسبه ، فالجنين لابد له من وسط 

بيولوجي في رحم أمه يتوفر على كل مقومات الحياة والنبات لابد له من بيئة مناسبة فيها كل عوامل العيش من 

ماء وتربة وهواء ...

كيد أن البيئة السليمة والضرورية للبحث العلمي حتى يسهم في عملية تطوير الإنسان والعمران هي الحرية ، والأ

بما تكفله هذه الأخيرة من رفع القيود عن العقول ، حتى تنطلق هذه الأخيرة في التفكير والإنتاج فيطلق العنان لها 

للإبداع والاكتشاف والابتكار

اسي في تطور البحث العلمي بصفة عامة ، وجب حماية هذه الحرية العلمية والبحثية ولما كانت الحرية شرط أس

، ذلك أن تبني  حرية البحث والتفكير وحماية أصحابها وأهلها من أي تهديد أو تضييق أو حجر على العقول 

ن السيئ الى والتدبر في أي مجتمع من شأنها أن تحدث ثورة جذرية فيه فتقلب الموازين في جميع المجالات م

الحسن ومن التأخر إلى التقدم ومن الظلم إلى العدل والانصاف ، وأفضل مثال على تغير حال الكثير من الدول 

منها اليابان ، سنغفورة ، ماليزيا ...

لأجل هذا وذاك تجد الدول الاستعمارية في كل حين تعمل على اجهاض أي نهضة علمية في الدول التي تستعمرها 

فعلته السياسية الإستعمارية في الجزائر بشأن العلم والعلماء ي تحاول اللحوق بركب الحضارة ، وماأو تلك الت

ومحاصرة أهله وأماكنه خير شاهد على ذلك 

من قوة السلاح العسكري تخشى على نفسها أكثر من سلاح العلم والمعرفة  فالدول الإستعمارية ورغم ماتحوزه 

لذلك تعمل على محاربته ومحاصرته.

لأجل هذا ذلك عمل المؤسس الدستوري الجزائري على دسترة البحث العلمي والحرية العلمية الأكاديمية ، بما 

هم الفكرية ، مقررا بذلك أنها من الحريات يكفل حمايتها وحماية أصحبها من أي ضغط أو تقييد أو حجز لمنتجات

الأساسية للإنسان فحاجة المواطن إلى حرية التفكير والبحث لا تقل أهمية عن حاجته إلى حرية التنقل وحرية 

التعبير ...
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على مايلي : "   44في المادة 20163المؤسس الدستوري بموجب التعديل الدستوري لسنة نص لأجل ذلك  

ر الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن ، حقوق المؤلف يحميها القانون ، لا يجوز حجز أي حرية الابتكا

مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي ، الحريات الأكاديمية 

ية البحث العلمي وتثمينه خدمة وحرية البحث العلمي مضمونة وتمارس في إطار القانون ، تعمل الدولة على ترق

للتنمية المستدامة للأمة " 

على جملة من الحريات منها : حرية التفكير وحرية الإبداع ، لأول مرة في الدساتير التي عرفتها الجزائر إذ أنه و

هذه الحريات مغيبة في ظل الدساتير  التنصيص على  والحرية الأكاديمية ... بعد أن كان العلمي  حرية البحث

دون الحديث عن حرية البحث العلمي ، وهناك فرق بين الحق  مكتفية بالنص على الحق في التعليم  السابقة 

في حين الحرية  وتوفير الحماية القانونية له ، ما  ء، فالحق استئثار الشخص بشي والحرية في الفقه القانوني

وعليه مكن أباحها المشرع لجميع الأشخاص ، والتي بدورها تمكن الشخص من ممارسة حق ما ، عبارة عن 

4ضروري لتمتع الشخص بالحق في التعليم فالتنصيص على حرية البحث

حتى شبهت  ،وهذا يقتضي تفاوت المراكز القانونية للشخص في مسألة الحق وتساوي مراكزهم في مسألة الحرية 

إلى  سيكيوسمونتدفع بالفقيه العام والحق بالطريق الخاص ، هذا الاختلاف بينهما حين يفترقا الحرية بالطريق 

5توجد كلمة لقيت أكثر من معنى مختلف مما لقيته كلمة الحرية ": " لاالقول 

والحقيقة أن حرية البحث العلمي والحرية الأكاديمية لا تتحقق في أية بيئة إلا بتوفر  ثلاث حريات أخرى ملازمة  

له ، وهي حرية التفكير وحرية الرأي وحرية التعبير .

أما حرية البحث العلمي فقد عرف تعريفات مختلفة منها القول : " حرية ممارسة كافة الأنشطة المرتبطة بالبحث 

العلمي ، وذلك بشرط عدم مخالفة النظام والآداب العامة ، وما تقرره قواعد الأخلاق  التي لها علاقة بالنشاط محل 

، وبذلك تشمل أنشطة البحث العلمي كل جهد فكري يرمي إلى انتاج او تطوير معارف معية في شتى  6البحث  "

مجالات الحياة وما يصاحبها من ابتكارات واختراعات ....

المتضمن التعدیل الدستوري ، الصادر في  الجریدة الرسمیة رقم 2016مارس 6لاالموافق ل 1436جمادى الأولى ، عام 26المؤرخ في01_16القانون رقم 
2016مارس 7الصادرة في 14

3

لعقاب _ دراسة مقارنة بین لمزید من التفصیل حول الفرق بین مصطلحي الحق والحریة راجع . ملیكة خشمون ، الأمن الفردي في النظریة الإسلامیة للتجریم وا
امعة الأمیر عبد القادر الفقھ الإسلامي والقانون الجنائي الجزائري . أطروحة دكتوراه ، كلیة أصول الدین والشریعة والحضارة الإسلامیة ، قسم الفقھ وأصولھ_ ج

87ص 2010قسنطینة ، الجزائر ، سنة 
4

5
51ص 22000حریات ، دار الشروق ، القاھرة مصر طأحمد فتحي سرور .الحمایة الدستوریة للحقوق وال

6
ص 2012تركي أیمن حسن . حریة البحث العلمي وضمانات ممارستھا ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه في الحقوق ، جامعة القاھرة 
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مثال ذلك التأليف ، النشر ، التحاضر ، تحليل نصوص ، مناقشة أطروحات ، إجراء تجارب علمية ...

أن يفكر بحرية وطلاقة فيما الإنسان لعقل تقتضي إطلاق العنان  وأنشطته المختلفةحرية البحث العلميولما كانت 

ومن تم ضرورة الوصول إلى المعلومات  ، وما يتطلبه التفكير من  حرية رأي وتعبير حول ما فكر فيهيبحث فيه

كل هذه الحريات في اطار احترام التي يقتضيها موضوع البحث من مصادرها المختلفة ، شريطة أن تمارس 

.قواعد النظام العام والآداب العامة ومبادئ الأخلاق العامة للمجتمع 

السالفة الذكر صنعا حين ضمن الكثير من  2016تعديل  44وعليه فقد أحسن المؤسس الدستوري في المادة 

حرية الابتكار الفكري و المفاهيم التي تقتضيها حرية البحث العلمي في نص المادة ، من ذلك التنصيص على 

وحرية الرأي وحرية الوصول إلى  الفني والعلمي فكلها تدور في فلك حرية التفكير والتخمين وحرية التعبير

المعلومة ...

ورد النص على حرية البحث العلمي والحرية  فقد 2020من التعديل  74أما المؤسس الدستوري في المادة 

الأكاديمية على النحو الآتي : " حرية الإبداع الفكري ، بما في ذلك أبعاده العلمية والفنية مضمونة 

لا عند المساس بكرامة الأشخاص أو المصالح العليا للأمة أو القيم والثوابت الوطنية لا يمكن تقييد هذه الحرية إ

حقوق المترتبة على الإبداع الفكري يحمي القانون ال

في حالة نقل الحقوق الناجمة عن الإبداع الفكري يمكن للدولة ممارسة حق الشفعة لحماية المصلحة العامة "

وحسنا فعل ذلك حيث  استبدل مصطلح الابتكار بمصطلح الإبداع ،نلاحظ في هذه المادة أن المؤسس الدستوري  

مع مصطلح الفكري الذي قرن به في المادة ، أن مصطلح الإبداع أدق وأكثر انسجاما

و لإيجاد فكرة جديدة مزيج من الخيال والتفكير العلمي المرن لتطوير فكرة قديمة أذلك أن الإبداع يعرف بأنه " 

7"مهما كانت الفكرة صغيرة ن ينتج عنها إنتاج متميز غير مألوف يمكن تطبيقه واستعماله 

ومن تم فالإبداع هو عمل ذهني يفضي إلى الوصول إلى فكرة جديدة ينشأ عنها إنتاج قابل للتطبيق والإستخدام في  

يعمل هذا الإبداع على البحث والتطوير في فكرة موجودة سلفا  حياة الإنسان وبالتالي تغيير والواقع ، كما يمكن أن

بما يديم فاعليتها واستمرارها وفائدتها ، ذلك أن العمل الفكري البشري في أصله هو عمل تراكمي بين الأجيال 

7
32ص 1999سنة  1علي الحامدي شرارة الإبداع . دار ابن حزم بیروت ن لبنان ط
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هم للأفضل  بالإضافة والزيادة والبناء على ما تركه السابقين بما يحقق المنفعة والفائدة في حياة الناس وتغيير واقع

وهكذا.

أما مصطلح الابتكار فيعرف بأنه "

8فكرة جديدة أو ممارسة جديدة أو تعبير جديد بالنسبة للفرد الذي يتبناها " في حين يعرف الابتكار بأنه " 

وأبقى فقط على الإبداع الفكري دون العلمي والفني لأن الفكر أساس كل إبداع  علمي أو فني .... 

لى غى ئكجذئئد  ب ئكاحت ئكعك ب حدي ز د لئ ل ب ك ل ة ئكعئ لئمئ تئميئ : ئكص

، _حتى وإن  2016إن تقرير حرية البحث العلمي في الجزائر في الحقيقة   لم تكن وليدة التعديل الدستوري لسنة 

متضمنة كان هذا الأخير صاغها بشكل واضح في تلك المواد المشار إليها أنفا _ ، ذلك أن حرية البحث العلم 

ومنصوص عليها ولو بشكل عرضي في مختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال ، انطلاقا وإيمانا من 

الدولة الجزائرية أنه لا تقدم ولا تطور ولا حضارة من غير علم ولا علم  من غير حرية .

القواعد العامة  التي تؤسس وتشرع   والعبرة في رأيينا ليس بالنص الحرفي  على حرية البحث العلمي ، بل بوضع

، فحين يقرر المؤسس الدستوري وينص على الحق في التعليم و إجباريته ومجانيته وكفالته لجميع للبحث العلمي 

... ذلك أن هذا الحق لا يمكن أن الأطفال ، فهو إقرار ضمني لكل مايتطلبه التعليم من حرية وتفكير وإبداع 

فالعملية وما يلزم لذلك كذلك من توفير الهياكل والبرماج والمراكز والتأطير ...يمارس إلا في ظل ذلك  ، 

التعليمية والبحثية عملية متكاملة  يعضد دورها مكونات البحث العلمي بشكل عام 

بل إن الحق في التعليم قد يعرف بالنظر إلى ممارسته بالقول : " يتجسد الحق في التعليم بتعميم التعليم الأساسي 

9وضمان تكافؤ الفرص فيما يخص ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعليم الأساسي " 

سنة ،مما يعني إلزاميته في  16سنوات إلى  6مع العلم أن التعليم الأساسي في الجزائر مكفول للأطفال من سن 

إيجابا على تقدم الفرد من المفروض أن تنكس ، وهي نعمة ومكنة لأطفال الجزائر 10هذه المرحلة ومجانا

خلاف الكثير من الدول التي يقع على عاتق الأولياء فيها أعباء التمدرس .والمجتمع ، ب

8
الإداریة إبراھیم ، الغدیر ، حمد راشد . الابتكار والإبداع التسویقي  في صناعة الأدویة : دراسة میدانیة عن شركات الأدویة الأردنیة ، المجلةحداد ، شفیق 

81ص 2004سنة    1، العدد 7والعلوم الإنسانیة ، الأردن ، المجلد  ةللعلوم التطبیقی
9

4، یتضمن القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد 2008ینایر 23المؤرخ في  ، 08/04من القانون 11المادة 
.2008ینایر 24المؤرخة في 
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الحق في التربية والتعليم مضمونان على : " 202011من التعديل الدستوري  65وفي ذات السياق نصت المادة 

وتسهر الدولة باستمرار على تحسين جودتهما 

مجاني وفق الشروط التي يحددها القانونالتعليم العمومي 

التعليم الابتدائي والمتوسط إجباري ، وتنظم الدولة المنظومة التعليمية الوطنية 

تسهر الدولة على ضمان حياد المؤسسات التربوية وعلى الحفاظ على طابعها البيداغوجي والعلمي ، قصد حمايتها 

من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي

تعد المدرسة القاعدة الأساسية للتربية على المواطنة 

تسهر الدولة على ضمان الالتحاق بالتعليم والتكوين المهني " 

إن قراءة متأنية لما لفحوى هذا النص الدستوري ، يرشدنا إلى استنباط أهم الضمانات العامة المقررة للبحث 

:العلمي في الجزائر ، والتي نعرضها على النحو الآتي

 بين الجنسين  ي التعليمفالمساواة

الفرص مبدأ تكافؤ

مجانية التعليم

حق للطفل واجب على الولي  إجبارية التعليم

 ارتباط التعليم بالمواطنة

غير أنه ورغم أهمية هذه المبادئ الدستورية العامة التي تشكل ضمانات للبحث والتعليم في الجزائر ، 

بشكل صريح وواضح حرية البحث العلمي في المؤسسات التعلمية ومراكز البحث  إلا أنها لاتعكس

والتكوين ، فاعتبار الالحق في التعليم حق من الحقوق الأساسية  في الدستور يقتضي التنصيص على 

مقتضيات هذا الحق بما يكفل توفير حماية دستورية كافية لممارسته ، وعلى رأسها التنصيص على 

التفكير .حرية البحث و

10
من القانون التوجیھي المذكور أعلاه13و12أنظر المادة 

11
، أنظر الجریدة الرسمیة 2020دیسمبر 30، المؤرخ في 20/442، وصدر بموجب المرسوم الرئاسي 2020في الفاتح من نوفمبر طرح للإستفتاء

2020دیسمبر 30مؤرخة في 82للجمھوریة الجزائریة العدد 
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 من  74المادة  ثم تأكيده كذلك في 2016تعديل من  44المادة وهذا ماإستدركه المؤسس الدستوري في 

، وهي خطوة إيجابية نثمنا ونأمل تعزيزها أكثر بنصوص دقيقة وواضحة لكيفية ممارستها  2020تعديل 

يترك مجالا لإنقاصها أو المس بها بما لا

والحديث على حرية البحث العلمي والحرية الأكاديمية في الدستور الجزائري وبيان ضماناته ، هو مايتم 

التطرق له في النقطة الموالية .

لى غى ئكجذئئد  ب ئكاحت ئكعك ب حدي دز لئ ل ب ك ش ة ئكخئ لئمئ تئكتئ : ئكص

انتين أساسيتين هما :في ضم تتلخص الضمانات الخاصة للمارسة البحث العلمي في الدستور الجزائري 

نشاء مؤسسة دستورية تعنى بضمان ممارسة الحرية الأكادمية وتسهر على النهوض ‘دسترة الحرية الأكاديمية و 

بترقية البحث العلمي في الجزائر ، وهو مايتم التطرق له على النحو الآتي : 

، الحرية الأكاديميةدسترة _1

، حيث صيغت  2016من التعديل الدستوري لسنة  44بموجب المادة إن دسترة الحرية الأكاديمية مقررة 

بشكل واضح وصريح بخلاف ما كان منصوصا عليه بشكل عام وضمن في النصوص الدستورية السابقة

المذكرة أعلاه ، حيث  44من المادة  4و 3وتظهر الكفالة الدستورية للبحث العلمي من خلال نص الفقرة 

لف أو مطبوع أو أية وسيلة من وسائل تبليغ نتائج البحث ونشره والتعبير عنه ، حجز أي مؤ 3حظرت الفقرة 

وذلك حين تصبح حرية  بموجب أمر قضائي إلاسواء عن طريق الوسائل المكتوبة أو المسموعة أو المرئية ، 

البحث العلمي في حد ذاتها تمس بحقوق الآخرين ، كأن تمس بالأداب العامة أو النظام العام 

باعتبار القضاء قي جدا ، طللجهاز القضائي منوإسناد مهمة حماية حرية البحث العلمي والحرية الأكاديمية 

، وأن القاضي يخضع في عمله للقانون فقط فيسهر على هو حامي الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور

في أية كمة أو توحي لها بحكم معين تطبيقه تطبيقا سليما ، ومن تم فليس لأية جهة أسلطة أن تملي على المح

دعوى مطروحة أمام القضاء ، كما لا يمكنها تعديل الحكم القضائي الصادر في الدعوى أو تمنع تنفيذه 

12وتطبيقه 

46، ص1994،  2بو بشیر محند أمقران . النظام القضائي الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ط
12
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، نلحظ أن المؤسس الدستوري استخدم فيها مصطلحات  2016في تعديل  44وعليه ومن خلال نص المادة 

رية البحث العلمي والحرية الأكاديمية في الجزائر ويعزز دسترها ، بعيدا واضحة ودقيقة من شأنها أن تكفل ح

13عن الغموض والشمولية التي قد تشكل في ذاتها مساسا بهذه الحرية 

_ المشار إليها في مقدمة البحث _لتؤكد مرة أخرى على   2020من التعديل الدستوري   75ثم جاءت المادة  

حرية ابحث العلمي والحرية الأكاديمية 

مؤسسة دستورية لترقية البحث العلمي  استحداث_2

ي المؤسس الدستوري تعزيزا وحماية أكثر لحرية البحث العلمي والحرية الأكاديمية في الجزائر ، لم يكتف

، ذهب إلى إنشاء مؤسسة  2016و  2016بالتنصيص فقط على هذه الحرية في التعديلين الدستوريين لسنتي 

من تعديل  206المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات ، حيث ورد في نص المادة دستورية  ، تسمى 

عى في صلب النص المجلس " للبحث العلمي والتكنولوجيات ، يد" يحدث مجلس وطني 2016

من نفس التعديل المهام الأساسية لهذا المجلس بالقول :" يتولى  207ثم حدد المؤسس الدستوري في المادة 

المجلس على وجه الخصوص المهام الآتية : ترقية البحث العلمي في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي 

اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير 

تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمية 

المستدامة 

ترأس المجلس كفاءة وطنية معترف بها ، يعينها رئيس الجمهورية

م الأخرى للمجلس وتنظيمه وتشكيلته "يحدد القانون المها

على نفس التسمية وهي"  المجلس الوطني للبحث العلمي  2020هذا وقد أبقى التعديل الدستوري لسنة 

منه ، وقد حافظ على نفس المهام  216والتكنولوجيات "  وعدها مؤسسة استشارية وذلك في نص المادة 

2016والمنصوص عليها سابقا في تعديل المهام  وهي نفس 2017وذلك في الماد ة  المسندة إليه 

13
یاسیة ، ، كلیة عبد الرحمان بن جیلالي ، مدیحة بن ناجي . دسترة حریة البحث العلمي في الجزائر ، مقال منشور بمجلة  المفكر للدراسات القانونیة والس

https://asjp.cerist.dz/en/article/124685. رابط المجلة  2018،  1الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة خمیس ملیانة ، الجزائر العدد 
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ت_ الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا3

تعزيزا لحرية البحث العلمي في الجزائر استحدث المؤسس الدستوري هيئة دستورية أخرى في التعديل 

"218حيث ورد في نص المادة  ، توهي الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا 2020الدستوري 

هيئة مستقلة ذات طابع علمي وتكنولوجي  تالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا

وسيرها ومهامها "يحدد القانون تنظيم الأكاديمية وتشكيلها 

لى غى ئكجذئئد ) ب ئكاحت ئكعك ب كحدي ة ئكخزةهدي لئمئ ل ئكص ب : ( ةقيي ل خئة

تقدم  الأفراد والمجتمعات ، بل تعد هذه الحرية  لها من الأمية بمكان في لاشك أن حرية البحث العلمي

الموضوعية الأساس المتين لبناء الحضارات ، هذه الأهمية التي عملت منذ القديم على إنارة العقول وتجلية 

ه وقتل الحقائق وكشف الظلم بكل ألوانه ، لأجل ذلك حاولت السلطة السياسية الظالمة عبر العصور طمس نور

حيث تعرض الكثير من العلماء والمفكرين متخذة من هذا أسلوبا لتصفية الخصوم والمعارضين،  أصحابه ، 

حنبل ابنتيمية ، احمد  ابن،  غاليليأمثال  والاضطهادإلى التعذيب والتقتيل التاريخ والباحثين عبر 

خصومها ، وهو كذلك أسلوب الإمبريالية  التي تستخدم هذا الأسلوب قصد تصفيةوهو أسلوب الأنظمة  الفاشية 

14لم سيما القادة والرموز العالمية والصهيونية التي تسلك هذا الأسلوب فتلاحق خصومها في مختلف دول العا

في  15اأن يؤتي البحث ثماره إذا تم التركيز على طرف دون الآخر ، فماذا يفعل المكون والمؤطر إذا كان مغيبا

إعداد البرامج ووضع الخطط والسياسات البحثية والتعليمية

14
7، ص1988، 1. ھاني الخیر،   أشھر الاغتیالات السیاسیة في العالم . دار أسامة ، بیروت ، لبنان ط

15
فتحت  ثلا حین لئن كان ھناك بعض التغییب المقصود في بعض الأحیان ، غیر أن ھناك في الوقت نفسھ غیابا ذاتیا من الفاعلین والمؤطرین في المیدان ، فم
شاركة في ھذه وزارة التعلیم العالي مسألة المواءمة والمراجعة لعروض التكوین في الجامعات وفي معظم التخصصات _ الحقوق مثلا_ لاحظ غیابا وضعفا للم

رف أعضاء فرق التكوین أو بعض العملیة من طرف الكثیر من الأساتذة  خاصة في المراحل الأولى ، الأمر الذي جعل العملیة في الكثیر من الأحیان تتم من ط
الفرق البیداغوجیة لاغیر ، و المفروض أن ھذا الأمر یتم بدایة وبمبادة ممن ھم یمارسون العملیة التكوینیة والتعلیمیة في المیدان  .


